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 المستخلص

ة فقهیالأوساط ال فيأثارت جدلاً واسعاً  التية قانونیة من أبرز الموضوعات الطبیالمسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء التعُدّ 

ا هذیسعى ة حساسة تتعلق بحیاة الإنسان وسلامته الجسدیة. إنسانیعة طبیة من طبیة، نظراً لما تتسم به المهنة القضائیوال

ة مادیة، وتحلیل أركانها العربیضوء التشریعات ال فيب طبیللمسؤولیة الجنائیة لل البحث إلى بیان الأساس القانونب

تحدید المعاییر الدقیقة  في. تتمثل مشكلة البحث القانون الجنائي فيلمبادئ العامة اوة، مع بیان مدى توافقها معنویوال

ة السلیمة. مهنییندرج ضمن نطاق الممارسة ال الذيالمشروع  طبيالعمل المن الموجب للمسؤولیة،  الخطأ الطبي لتمییز

 فية قضائیوالأحكام الة قانونیالنصوص ال دراسة عبرالمقارن،  اعتمد البحث على المنهج التحلیلي ولتحقیق هذا الهدف،

ات ل البحث إلى أنّ التشریع. توصّ اللبنانـي، والمغربيو، الأردنيو ،ة، منها التشریع المصريعربیعات العدد من التشری

العقوبة بدعوى حمایة المریض، وآخر  فيب بین اتجاه یشددّ طبیتحدید نطاق المسؤولیة الجنائیة لل فية تختلف عربیال

بیّن البحث أهم الضمانات  والقائم على الاحتمال لا الیقین.  ب مراعاة لخصوصیة العمل الطبيطبیلیمیل إلى حمایة ا

. تخصصة ة المطبییتمتع بها الأطباء، مثل ضرورة إثبات علاقة السببیة، والاعتماد على رأی اللجان ال التية قانونیال

ة وتعدیل بعض عربیة بین التشریعات القانونیتدعو إلى توحید المعاییر ال التيواختتم البحث بعدد من التوصیات 

 ب. طبیلل نيایة حق المریض وضمان الأمن المهالنصوص بما یحقق التوازن بین حم
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Abstract 

Criminal liability for medical errors is one of the most prominent legal topics that has 

sparked widespread controversy in jurisprudential and judicial circles. This is due to the 

sensitive humanitarian nature of the medical profession, which concerns human life and 

physical safety. This research aims to clarify the legal basis for physician criminal liability 

in light of Arab legislation, analyze its material and moral components, and demonstrate its 

compatibility with the general principles of criminal law. The research problem is to 

identify precise criteria for distinguishing between medical error, which gives rise to 

liability, and legitimate medical practice, which falls within the scope of sound professional 

practice. To achieve this goal, the research relied on a comparative analytical approach, 

examining legal texts and judicial rulings in a number of Arab legislations, including 

Egyptian, Jordanian, Lebanese, and Moroccan legislation. The research found that Arab 

legislation differs in defining the scope of physician criminal liability, with one approach 

requiring stricter penalties under the pretext of protecting the patient, and another leaning 

toward protecting the physician, taking into account the specificity of medical practice, 

which is based on probability rather than certainty. The research also highlighted the most 

important legal guarantees physicians enjoy, such as the need to prove a causal relationship 

and rely on the opinion of specialized medical committees. The research concluded with a 

number of recommendations calling for the unification of legal standards across Arab 

legislation and the amendment of certain provisions to achieve a balance between protecting 

the patient's rights and ensuring the physician's professional safety.  
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 المقدمة

 ة وأشرفها، لما تؤدیه مننسانیمهنة الطب من أسمى المهن الإتعُدّ 

حفظ أرواح الناس وصیانة صحتهم الجسدیة والنفسیة.  في اثر كبیر

خطأ غیر مقصود  فيب، وهو یمارس عمله، قد یقع طبیغیر أنّ ال

ترتب فیلیم لحالة المریض، نتیجة إهمال أو تقصیر أو تقدیر غیر س

إلى الوفاة أو العاهة الدائمة. وهنا ضررٌ جسیم قد یصل  على ذلك

ً عن هذا الفعل، طبیمدى مسؤولیة ال بشأنالتساؤل  یثیر ب جنائیا

 علميأصلها على الاجتهاد ال فية تقوم طبیأنّ المهنة الولاسیما 

ً مضمونة. على والعمل  وفق القواعد الفنیة، ولیست نتیجتها دائما

جهة، وصیانة حرّیة ق بین حمایة المریض من فیمن ثمّ، فإنّ التو

ة من جهة أخرى، یعُدّ من أكثر القضایا مهنیب ومسؤولیته الطبیال

 المعاصر. جنائيالقانون ال فيدقة وحساسیة 

ً متزایداً بمسألة المسؤولیة عربیلقد أولت التشریعات ال ة اهتماما

 صحيالمجال ال فيمع التطوّر الملحوظ ولاسیما ب، طبیالجنائیة لل

ظلّ هذا  فية. فطبیالناتجة عن الأخطاء ال وىاكالشوتزاید عدد 

م كیح الذي قانونيتحدید الإطار ال ضروريمن ال صارالواقع، 

 طبي، ووضع ضوابط واضحة لتمییز الخطأ الطبيالعمل ال

إلى  یؤديقد  الذيالمشروع  طبيالعمل المن الموجب للمسؤولیة 

یتطلب إهمال. هذا الأمر  ولاون ثمة خطأ كنتیجة ضارة دون أن ی

، وأركان المسؤولیة الجنائیة، طبيدراسة معمّقة لمفهوم الخطأ ال

 وموقف القضاء من المسائل الفنیة المرتبطة بالإثبات.

دقیقة تستوجب احوالا أثناء ممارسته لمهنته،  في ب،طبییواجه ال

الوقت المناسب، وغالباً  فيسرعة التدخل واتخاذ القرار المناسب 

 المعاییر على وفق مبنیة على تقدیر شخصيذه القرارات ون هكما ت

بعض الإجراءات إلى نتائج  تؤديالعلمیة. ومن هنا، قد یحدث أن 

تقصیراً أو مخالفة للقواعد الفنیة. إلا  ذلكیعد غیر مرضیة، دون أن 

ة قد تفسّر هذه الحالات قضائیأنّ بعض التشریعات أو الجهات ال

یثیر الحاجة إلى ما  ب مسؤولیتها،طبیعلى أنها أخطاء یتحمل ال

والجسیم، ویحددّ نطاق الیسیر  مهنيتقنینٍ دقیق یوازن بین الخطأ ال

 ل حالة.كالعقوبة الجنائیة المترتبة على 

ب تقوم على أسس تختلف طبیالواقع، فإنّ المسؤولیة الجنائیة لل فيو

ً عن غیرها من صور المسؤولیة.   فضلا عنتتطلب،  فهينسبیا

. إذ لا والمعنوي  الماديین: أساسینین كالفعل الضار، توافر ر

ل مخالفة كب إلا إذا ثبت أنّ فعله أو امتناعه قد شطبییعُاقب ال

صریحة للأصول العلمیة المتعارف علیها، وأنّ هذا السلوك قد 

أدى إلى إیقاع ضرر  ماب بإهمال أو رعونة أو عدم احتیاط، كارت

إثبات  فية طبیالحاسم للخبرة اللاثر ابالمریض. ومن هنا یبرز 

 وجود الخطأ وعلاقة السببیة بینه وبین النتیجة.

طریقة تنظیمها لهذه المسؤولیة.  فية عربیوتختلف التشریعات ال

ب، طبیفبینما یأخذ بعض المشرّعین بنظام المسؤولیة المشددّة لل

وعلیه أن یتحمل نتائج عمله  ،  أنّه شخص ذو اختصاص یحسبون

دین أنّ العمل كلمسؤولیة، مؤبدقة، یتجه آخرون إلى تلطیف هذه ا

لا یقوم على الیقین المطلق، وأنّ النتائج غیر المضمونة لا  الطبي

ً للعقوبة الكیجب أن تش ة. وقد تأثر هذا الاختلاف جنائیل أساسا

عة النظام طبی، منها تطور الطب الحدیث، ومتعددة بعوامل 

 تحقیق العدالة. فية طبیاللجان ال ، ومدى استقلالیةقضائيال

 مصريالتشریع الكة، عربیویلُاحظ أنّ بعض التشریعات ال

 فية، طبیخاصة تنظم الأخطاء النصوص ، قد وضعت ردنيوالأ

حین ما زالت بعض الدول الأخرى تعتمد القواعد العامة للمسؤولیة 

إلى  ادىة دون تحدید خاص لمهنة الطب. وهذا التفاوت جنائیال

ة، وإلى وجود فجوة بین النصوص القانونیة قضائیام الكتباین الأح

الحاجة غدت داخل المؤسسات الصحیة. لذا، في  عمليوالواقع ال

ماسة إلى دراسة مقارنة بین هذه التشریعات بغیة الوصول إلى 

موحّد یضمن التوازن بین حمایة المرضى  عربي نموذج تشریعيأ

 وحمایة الأطباء.

هذا الموضوع على إثبات وجود الخطأ  فيجوهر النقاش لا یقتصر 

ً بتحدید  ومدى جسامته، وتمییزه  ، عتهطبیفحسب، بل یتعلق أیضا

أنّ  وعیة أو النتائج غیر المتوقعة للعلاج. طبیالمضاعفات ال من

إثبات علاقة السببیة یظلّ من أعقد المسائل، إذ قد تتداخل عوامل 

یجعل من الصعب عزو النتیجة إلى  مار، إحداث الضر فيمتعددة 

ة طبیاللجان الدي تؤظلّ هذا التعقید،  فيب وحده. وطبیفعل ال

 ً مساعدة القضاء على الفهم الصحیح  فيالمتخصصة دوراً محوریا

 العلمیة. المعاییرعلى وفق  طبيوتقدیر الخطأ ال، للوقائع 

ة طبیالأخطاء الة عن جنائیالمسؤولیة ال فيأنّ البحث  ولا شكّ في

 فيوأخلاقیة عمیقة، فالتشدید المفرط  ،یحمل أبعاداً اجتماعیة

 ،ات صعبة عملیإلى عزوف الأطباء عن إجراء  یؤديالعقوبات قد 

التساهل المفرط إلى الإضرار  یؤديما فیأو مخاطرات ضروریة، 

بحقوق المرضى وإضعاف ثقتهم بالمؤسسات الصحیة. ومن هنا 

إلى بناء توازن  السعي فيمن هذا البحث  سيسایتجلىّ الهدف الأ

، ة عربیعادل بین المصلحتین، عبر تحلیل النصوص القانونیة ال

ة، وصولاً إلى اقتراح حلول قضائیة والفقهیومقارنتها بالاتجاهات ال

ة للمهنة نسانیوتحافظ على القیم الإ ، ة وتشریعیة تحقق العدالةعملی

 ة.طبیال

ة عن جنائیضوء ما سبق، یتضح أنّ موضوع المسؤولیة ال فيو

البحت، لیصبح قضیة  ة یتجاوز الطابع الفقهيطبیالأخطاء ال

الحیاة  فيالإنسان بحق تشریعیة واجتماعیة ترتبط مباشرة 

ممارسة مهنته بحرّیة  فيب طبینیة من جهة، وبحق الالبدوالسلامة 
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تناول هذا الموضوع ومسؤولیة من جهة أخرى. ومن هنا، فإنّ 

العام، وأركان  قانونيیستوجب دراسة شاملة تبینّ الإطار ال

ة، مع عربیالمسؤولیة، وأوجه الاختلاف بین التشریعات ال

استخلاص النتائج والتوصیات الهادفة إلى إصلاح البنیة القانونیة 

 ة.عربیالمجتمعات ال في صحيبما یخدم العدالة ویحقق الأمن ال

 

 بیان المسالة

الأساس  نبشأ ساسيالتساؤل الأ فيتتمثل مسألة هذا البحث 

، طبيوقوع الخطأ ال حینة جنائیب الطبیلتحدید مسؤولیة ال قانونيال

ً  طبيها العمل الفییعُد  التيالحالات من وتمییزه  اً ومسوغمشروعا

 علميعتها تقوم على الاجتهاد الطبیة بطبیقانوناً. فالممارسة ال

ً إلى نتائج غیر متوقعة  وقد تفضيشخصي، والتقدیر ال على أحیانا

 قضائيب بالأصول الفنیة. غیر أنّ الواقع الطبیالتزام ال بالرغم من

ً عربیعدد من الدول ال في ً ملحوظا ییف هذه كت فية یظهر تفاوتا

ً یستوجب  طبيبعض القضاة الخطأ الیعُد الحالات؛ إذ  فعلاً جنائیا

 اً.مدنیما یراه آخرون عملاً مشروعاً لا یسُأل عنه إلا فیالعقوبة، 

 :وتتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة، أهمها

 ة؟عربیالتشریعات ال في طبيللخطأ ال قانونيما المفهوم ال

 البسیط؟من الجسیم  طبيبین الخطأ اللتمییز ما المعاییر المعتمدة 

تنظیمها للمسؤولیة الجنائیة  فية عربیما مدى اختلاف التشریعات ال

 للأطباء؟

 ممارسته لعمله؟ حینب طبییتمتع بها ال التيما  الضمانات القانونیة 

وأخیراً، كیف یمكن تحقیق التوازن بین حمایة المریض وضمان 

 ب؟طبیلل مهنيالأمن ال

ة بالغة، لما لها من تأثیر عملیإنّ هذه المسألة تكتسب أهمیة علمیة و

، وثقة الجمهور بالمؤسسات صحيتطور النظام الفي مباشر 

أثناء ممارستهم في ة، فضلاً عن انعكاسها على سلوك الأطباء طبیال

للمهنة. ومن هنا، یسعى هذا البحث إلى تحلیل هذه الإشكالیة تحلیلاً 

ً یظُهر أوجه الاتفاق والاختلاف بین التشریعات ال ة، عربیمقارنا

ً یسه أكثر عدلاً  قانونيوضع إطار  فيم ویقدمّ تصوراً متوازنا

 ة.طبیللمسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء ال وفاعلیة 

 

 أهمیة البحث وأهدافه

لموضوعه، إذ  نسانيتنبع أهمیة هذا البحث من الطابع الحساس والإ

الحیاة والسلامة الجسدیة من جهة،  فيالإنسان   بحقیتعلق مباشرة 

ومسؤولیة من جهة ، ممارسة مهنته بحرّیة  فيب طبیوبحق ال

ة تشكّل نقطة التقاء طبیأخرى. فالمسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء ال

المبادئ العلمیة وة قانونیتتقاطع القواعد الاذ بین القانون والطب، 

 والفنیة، ما یجعل معالجة هذا الموضوع ضرورة علمیة وتشریعیة. 

 تي:عبر ما یأتتجلّى أهمیة البحث 

بدراسة  عربيال قانونيإثراء الفقه ال فيتتمثل   :ةنظریالأهمیة ال

وحدود المسؤولیة الجنائیة  ،  طبيمفهوم الخطأ ال بشأنمقارنة 

ضوء الاتجاهات  فية قانونیب، مع تحلیل أركانها وأسسها الطبیلل

 ة المختلفة.فقهیة والقضائیال

الحاجة إلى تقنین أوضح للعلاقة بین  فيتتجلى  : ةعملیالأهمیة ال

ب، ووضع معاییر دقیقة لتحدید حالات الخطأ طبیالمریض وال

تحقیق العدالة وحمایة كل  فيالموجب للمسؤولیة، بما یسهم  طبيال

 ب على حد سواء.طبیمن المریض وال

أوجه  فيإذ یسعى البحث إلى تسلیط الضوء   :الأهمیة التشریعیة

ة عملیة واقتراح تعدیلات أو حلول عربیال التشریعات فيالقصور 

وفق نهج  على طبيوتنظیم المجال ال ،توحید المعاییر فيتسهم 

 منسجم. قانوني

 

 :تيفي الآأما أهداف البحث فتتمثل 

ة طبیبیان الإطار المفاهیمی للمسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء ال

 .قانونيوأساسها ال

ة مدنیالمسؤولیتین ال منتحدید أركان هذه المسؤولیة وتمییزها 

 والتأدیبیة.

مجال  فية عربیقیة مقارنة بین أبرز التشریعات الطبیدراسة ت

 ة.طبیالأخطاء ال

من المسائل المتصلة بالإثبات  عربيال قضائيتحلیل الموقف ال

 ة.طبیالجرائم ال فيوعلاقة السببیة 

تحقیق التوازن بین حمایة  فية تسهم عملیاقتراح حلول وتوصیات 

 للأطباء. مهنيوضمان الأمن ال ،  قوق المرضىح

وضع إطار  فيتحقیق هذه الأهداف أن یسهم البحث  عبریؤُمل 

ة طبیة للمهنة النسانیأكثر دقة وعدالة، یجمع بین القیم الإ قانوني

المشروع، بما یخدم المصلحة العامة  جنائيومتطلبات الردع ال

 ة.عربیالدول ال في صحيویعزز الثقة بین المواطن والنظام ال

 

 منهجیة البحث

 قانونيیعتمد هذا البحث منهجیة علمیة تجمع بین التحلیل ال

والمقارنة التشریعیة، بهدف الوصول إلى رؤیة شاملة ومتوازنة 

 فية طبیموضوع المسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء ال بشأن

هذه المنهجیة نظراً لما یتسم به اخترنا ة. وقد عربیالتشریعات ال

،  فقهيال نظريعة مزدوجة تجمع بین الطابع الطبیالموضوع من 

 .عمليال قضائيق الطبیوالت
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دراسة  فيهذا المنهج اعتمدنا   :التحلیلي فيأولاً، المنهج الوص

، وتحلیل طبية للمسؤولیة الجنائیة والخطأ الساسیالمفاهیم الأ

استقراء النصوص عبر ة، وذلك معنویوال ةمادیة القانونیأركانها ال

ة، وتحلیلها لتبیین مدى عربیالقوانین البالتشریعیة ذات الصلة  

ومع واقع العمل  جنائيالقانون ال فيانسجامها مع المبادئ العامة 

ً  یستعمل. وطبيال تتبع المراحل التاریخیة  فيهذا المنهج أیضا

 ب.طبیالمسؤولیة الجنائیة لل بشأن قانونير الكلتطور الف

 

بین عدد من  وازنةالمعلى اعتمد البحث  : ثانیاً، المنهج المقارن

، لبناني، والردني، والأمصرية مثل التشریع العربیالتشریعات ال

تنظیم  في، بغیة الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف مغربيوال

ة، وتحلیل أسباب هذا التفاوت طبیالمسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء ال

ة والاجتماعیة والسیاسیة لكل نظام فقهیات الفیضوء الخل في

لى الاتجاهات هذه المقارنة ببعض الإشارات إدعمنا . وقد قانوني

 الضرورة العلمیة. ما تقتضيالدولیة حین

 

على دراسة عدد من  اعتمدنا  :قضائيال قيطبیثالثاً، المنهج الت

قضایا الأخطاء  فية عربیم الكالصادرة عن المحاة قضائیالأحكام ال

فهم حقیقة الموقف  فيیسُهم  عمليق طبیة، لما تمثله من تطبیال

ة فیب، ویوضح كیطبیمن المسؤولیة الجنائیة لل فقهيوال قانونيال

علاقة السببیة وتقدیر كتعامل القضاء مع المسائل الفنیة المعقدة 

 الخطأ.

 

استخلاص النتائج العامة  فيیسُتعمل   :رابعاً، المنهج الاستنتاجی

ة فقهی، وصیاغة التوصیات التشریعیة والوالموازنة من التحلیل 

 قانونيالبحث إلى تقدیمها من أجل تطویر الإطار ال یسعى التي

 ة.عربیالدول ال فية طبیالمنظم للمسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء ال

ة مثل القوانین قانونیوقد اعتمد البحث  مجموعة من المصادر ال

 فضلاعنوالمقارن،  عربيال قانونية، والفقه العربیالجنائیة ال

من  توضیح الجانب الفني فيتسُهم  التية قضائیة والطبیالمراجع ال

إلى الدراسات والأبحاث السابقة ذات  وقد رجعنا. طبيالخطأ ال

 الصلة للاستفادة من تحلیلها ومناقشتها نقدیاً.

املة تمزج بین الوصف كالبحث على منهجیة علمیة متوبذلك یقوم 

الوصول إلى نتائج  فيوالتحلیل والمقارنة والاستنتاج، بما یسُهم 

ق تسعى إلى تحقیق العدالة بین طبیعلمیة دقیقة وتوصیات قابلة للت

 جنائيإطار القانون ال فيب طبیحقوق المریض وضمانات ال

 .عربيال

 

 

 المبحث الأول

 ةطبیللمسؤولیة الجنائیة والالإطار العام 

غیرها من المطلب الأول: تعریف المسؤولیة الجنائیة وتمییزها 

 من المسؤولیات

 ةساسیالفرع الأول: تعریف المسؤولیة الجنائیة وأركانها الأ

القانون  فية ساسیتعُدّ المسؤولیة الجنائیة من أهم المفاهیم الأ

ة العقوبة نظریتقوم علیها  التية ساسی، إذ تمثلّ الركیزة الأجنائيال

عن حق المجتمع  قانونيالتعبیر ال فهي. ، وجوهر الردع الاجتماعی

 ، معاقبة من یخالف القواعد الجنائیة المقرّرة لحمایة النظام العام في

 الذية للأفراد. ویقُصد بها التزام الشخص ساسیوالمصالح الأ

 ً المترتبة على هذا ة قانونیبتحمّل النتائج ال، ارتكب فعلاً مجرّما

يالعقوبة أو التدبیر الاحتراز فيالفعل، والمتمثلّة 
(1)

. 

یقرّره القانون على  الذيالجزاء »وقد عرّفها بعض الفقهاء بأنهّا 

«ةقانونیابه لجریمة تستجمع أركانها الكمن یثبت ارت
(2)

نتیجة  فهي. 

عن  یعبّر عن انحراف إرادة الجاني الذي جنائيعیة للخطأ الطبی

یفرضه القانون. ومن ثمّ فإنّ المسؤولیة  الذيالسلوك المشروع 

یسُند إلى  قانونيالجنائیة تفترض وجود فعل مخالف للنظام ال

ه الأهلیّة الجنائیة، ویقوم على أساس من فیشخص محددّ تتوافر 

 العلم والإرادة.

ة، یأساسیسُتفاد من هذا التعریف أنّ للمسؤولیة الجنائیة أركاناً ثلاثة 

وهذه  .الركن المادي، والركن المعنويو، الركن الشرعي :هی

، یبُنى علیه الحكم بالإدانة  الذيالأركان مجتمعة تشكّل الأساس 

والعقوبة. فلا تقوم مسؤولیة جنائیة إلا بتوافرها جمیعاً، إذ إنّ تخلف 

إلى انتفاء الجریمة وانعدام العقاب یؤديأحدها 
(3)

. 

، وهی جنائيالقانون ال فية أساسییعُبّر عن قاعدة  الركن الشرعي

تعُدّ من أهم ضمانات  التي »لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص«قاعدة 

فعلاً  تحسبإداریة أن  ولاة قضائیالحریة الفردیة. فلیس لأیّ جهة 

القانون یجرّمه، ولا یجوز  فيما جریمة إلا إذا ورد نصّ صریح 

د المشرّع كمعاقبة أحد إلا بمقتضى نصّ محددّ وواضح. وقد أ

غالب التشریعات، ومنها المادة الأولى من  فيهذه القاعدة  عربيال

، والمادة الرابعة من قانون العقوبات مصريقانون العقوبات ال

نصّ لا یعُدّ الفعل جریمة إلا إذا »نصّتا على أنّ فقد ، ردنيالأ

«القانون على تجریمه
(4)

. 

ارجي للجریمة، أی السلوك ، فهو المظهر الخركن الماديأما ال

 یأخذ صورة فعلٍ أو امتناعٍ عن فعلٍ واجبٍ قانوناً. الذي الإجرامي

، بل لا بد من تحقق فكرٍ باطني ولافالجریمة لا تقوم على مجرد نیّة 

مخالفة القانون. وقد یتمثل  في علٍ ملموس یعُبّر عن إرادة الجانيف

ضرر  منینتج  الذيالقتل، أو السرقة، أو الإهمال  فيهذا الفعل 

یتضمّن ثلاثة  ة. والركن الماديطبیالأخطاء ال فيما ك، للاخر
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، والنتیجة الضارة، وعلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي :عناصر

السلوك والنتیجة
(5)

. 

ة، إذ تتطلّب إثبات أنّ قانونیالمسائل العلاقة السببیة من أدقّ وتعد 

حدوث النتیجة، وأنّ  فيالفعل هو السبب المباشر أو غیر المباشر 

 عيطبیال على وفق السیرانت محتملة الحدوث كهذه النتیجة 

 ذهب السنهورياذ للأمور. وقد تناول الفقه هذا العنصر بإسهاب، 

فإذا انتفى الفعل السبب هو ما لولاه لما وقعت النتیجة، »إلى أنّ 

«انتفت النتیجة
(6)

. 

للجریمة، أی الحالة  عنوي، فهو العنصر الداخليأما الركن الم

یبُینّ  الذياب الفعل. وهو كارت حینان علیها الفاعل ك التيالنفسیة 

وقدرته على الإدراك والإرادة. ویتمثلّ الركن  جانيمدى مسؤولیة ال

الجریمة العمدیة( ) الجنائيالقصد  :صورتین رئیستین في معنويال

الحالة الأولى،  في (الجریمة غیر المقصودة)والخطأ غیر العمدی 

عة فعله ویرید نتیجته طبییعلم الفاعل بحینما  جنائيیتوافر القصد ال

ویعلم سالف ة دون إذن طبیة عملی الإجرامیة، كمن یجُري

الجریمة غیر العمدیة،  فيقع الضرر بالمریض. أما فیبخطورتها 

أن یثبت أنّ الفاعل قد أخلّ بواجب الحیطة أو الإنتباه  فيكفی

ً على  الواجبین دون نیة لإحداث الضرر، وهو ما ینطبق غالبا

ةطبیالأخطاء ال
(7)

. 

 الذيهو المیزان  معنويالركن ال»د عبد القادر عودة أنّ كوقد أ

لا حیث تتوافر یقاس به مدى عدالة العقوبة، لأنّها لا تفرض إ

«الإرادة الحرة والاختیار
(8)

أو الإرادة،  انتفاء الإدراكان . ولهذا 

إلى سقوط المسؤولیة  یؤديراه، كحالات الجنون أو الإ فيما ك

  .معنويالجنائیة لانتفاء الركن ال

ویضُاف إلى هذه الأركان الثلاثة عنصر رابع یراه بعض الفقهاء 

أی قدرة الشخص على تحمّل تبعات  ضمنیاً، وهو الأهلیّة الجنائیة،

من ولا مجنونٍ ولا . فلا تقوم المسؤولیة على صغیرٍ جنائيفعله ال

والإرادة ك، لأنّ أساس المسؤولیة هو الإدرافقد الوعي
(9)

. 

ر أنّ هذه الأركان تعُتبر قاعدة عامة تسری على كومن الجدیر بالذ

مسؤولیة الجنائیة ة. فالطبیها الأخطاء الفیجمیع أنواع الجرائم، بما 

ون الفعل كب لا تقوم إلا إذا توافرت هذه الأركان الثلاثة: أن یطبیلل

ً بنصّ، وأن یتحقق السلوك الضارّ وعلاقته بالنتیجة، وأن  مجرّما

صورة من صور یعُد  الذيب القصد أو الإهمال طبییتوافر لدى ال

. ومن ثمّ، فإنّ الفارق بین الجریمة العمدیة وغیر معنويالركن ال

 فيیقُاس بمدى توافر الإرادة الحُرّة  طبيالمجال ال فيالعمدیة 

 اب الفعل.كارت

ن القول إنّ تعریف المسؤولیة الجنائیة ك، یمكوبناءً على ذل

ل بحث كیقوم علیه  الذي نظرية یشُكّل الإطار الساسیوأركانها الأ

ب دون التحقق طبین تحدید مسؤولیة الك، إذ لا یمةطبیالأخطاء ال في

ضوء الوقائع الفعلیة والضوابط الفنیة للعمل  فيمن هذه الأركان 

 .طبيال

 

ة مدنیالمسؤولیة المن تمییز المسؤولیة الجنائیة  :الفرع الثانی

 والتأدیبیة

ة، والمسؤولیة التأدیبیة مدنیتعُدّ المسؤولیة الجنائیة، والمسؤولیة ال

یتحمّلها الإنسان نتیجة  التية قانونیأهم صور المسؤولیات المن 

ة. وعلى الرغم من أنّ هذه قانونیإخلاله بواجبٍ أو انتهاكه لقاعدة 

بعض الجوانب من حیث النتیجة أو الغایة  فيالمسؤولیات قد تلتقی 

عتها طبیأساسها و فيترتیب الجزاء، إلا أنهّا تختلف  فيالمتمثلّة 

بینها یعُدّ  تمییزهاوأهدافها والآثار المترتبة علیها. ومن ثمّ، فإنّ 

ً لفهم حدود كل منها وتحدید مجال ت ولاسیما قها، طبیأمراً ضروریا

ً أو طبیقد یسُأل الاذ ما یتعلق بمهنة الطب، فی ً أو مدنیب جنائیا ا

 عة الفعل ونتیجته.طبیتأدیبیاً عن الخطأ نفسه، تبعاً ل

على وفق ؤولیة الجنائیة تنشأ عن ارتكاب فعل یعُدّ جریمة إنّ المس

، أی فعلٍ یمسّ النظام العام ویضرّ بالمجتمع بأسره، ولو القانون 

ترتبّ علیه ضررٌ فردی. فالغایة منها هی تحقیق الردع العام 

والخاص وصیانة النظام الاجتماعی، ولیس مجرد تعویض 

الدعوى الجنائیة،  يف ساسيالمضرور. فالمجتمع هو الطرف الأ

سلطة الادعاء العام، أما المجنیّ علیه فلا یعدو عبر والدولة تمثله 

هافیأن یكون طرفاً ثانویاً 
(10)

. 

 الذيالتزام الشخص بتعویض الضرر  فهية مدنیأما المسؤولیة ال

من أتلف شیئاً »على وفق قاعدة ، لاخرأحدثه بفعله غیر المشروع ل

هو جبر الضرر وإعادة التوازن بین الغرض منها «. فعلیه ضمانه

 دتعُ فهيالعقاب. ومن ثمّ  ولا المضرور والمُسبّب، ولیس الردع

ة بین الأفراد، تنشأ من إخلال بالتزام عقدی أو من شخصیمسؤولیة 

بناءً على طلب  مدنيعمل غیر مشروع، وترُفع أمام القضاء ال

المضرور نفسه
(11)

. 

نوع خاص من المسؤولیات یفُرض  فهيأما المسؤولیة التأدیبیة، 

یرتكب فعلاً یخالف حینما على من ینتمی إلى مهنة أو جهازٍ إداری 

أو یخُلّ بواجبات الوظیفة. الغایة ،أو الأخلاقیة ، ة مهنیالقواعد ال

منها هی صیانة النظام والانضباط داخل المرفق العام، وتحقیق 

و جبر الضرر. أ جانيحسن أداء الخدمة، ولیست بالضرورة ردع ال

ة أو طبی، كالنقابات المتخصصة ة مهنیوتمُارسها هیئات أو مجالس 

المجالس التأدیبیة للأطباء
(12)

. 

المقارنة بین هذه الأنواع الثلاثة من المسؤولیات، یتبینّ أنّ وحین 

لكل منها.  قانونيالأساس ال فيیكمن  ساسيالاختلاف الأ

صریح یجُرّم  جنائيفالمسؤولیة الجنائیة تقوم على مخالفة نصٍّ 

ة تقوم على مبدأ الضرر مدنیالمسؤولیة الفي حین ان فعلاً محددّاً، 
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والضمان، والمسؤولیة التأدیبیة تقوم على مخالفة الواجبات 

ةمهنیة أو الفیالوظی
(13)

. 

ً الركن ال عة مختلفة؛ إذ طبیكل مسؤولیة ب في معنويویتمیّز أیضا

أو الخطأ غیر ،  جنائيوجود القصد ال جنائيیتطلّب القانون ال

ثبوت  فيكفیة مدنیالمسؤولیة ال فيالعمدی لیسُأل الفاعل جنائیاً، أما 

القصد، لأنّ الغرض الى اثبات ، دون حاجة سهلاولو كان ، الخطأ 

غالباً منها هو التعویض لا العقاب. أما المسؤولیة التأدیبیة فتقوم 

 داخليعلى مجرد الإخلال بواجبات الوظیفة أو مخالفة النظام ال

دون النظر إلى نیة الفاعل
(14)

. 

ً جوهریا؛ً فك فيیختلف الجزاء وما  المسؤولیة  فيل نوع اختلافا

یقرّرها القانون )السجن،  التيالعقوبات  فيالجنائیة یتمثل الجزاء 

ون كفیة مدنیالمسؤولیة ال فيالغرامة، أو التدابیر الاحترازیة.) أما و

ً یقُدرّ بقیمة الضرر الواقع على المضرور. و ً بحتا  فيالجزاء مالیاّ

الإنذار، أو الوقف عن ك مهنيالمسؤولیة التأدیبیة، یفُرض جزاءٌ 

العمل، أو الفصل من المهنة
(15)

. 

ة، یلُاحظ أنّ الفعل الواحد قد یرُتبّ طبیمجال الأخطاء ال فيو

 ً ةٍ عملیأثناء إجراء  في بطبیفإذا أخطأ ال :متزامنةمسؤولیات ثلاثا

جراحیة فأدىّ إلى وفاة المریض بسبب إهمالٍ جسیم، فقد یسُأل 

ً عن جریمة القتل الخطأ، و ً عن التعویض لورثة مدنیجنائیا ا

ً أمام نقابة الأطباء لمخالفته القواعد الفنیة  أو ، المریض، وتأدیبیا

مسؤولیة منها تسُتقلّ عن الأخرى من لّ كالأخلاقیة للمهنة. غیر أنّ 

حیث الأساس والإجراءات والجزاء، ولا یترتبّ على سقوط إحداها 

سقوط الباقیات بالضرورة
(16)

. 

ى أنّ الجزاءات الجنائیة لا تغُني عن وقد استقرّ الفقه والقضاء عل

م بالإدانة كل منهما مختلفة. فالحك، لأنّ غایة التعویض المدني

أنّ  والمطالبة بالتعویض،  فيقط حقّ المضرور الجنائیة لا یسُ

ً كالح م بالتعویض لا یمنع الدولة من ملاحقة الفاعل جنائیا
(17)

. بل قد 

، مدنيال ولا إثبات الخطأ أمام القضاء في جنائيم الكیسُتفاد من الح

 ها نهائیاً.فیفصُل  التيالوقائع  فيحجة بوصفه 

 جنائيمٍ كالسیاق نفسه، فإنّ المسؤولیة التأدیبیة لا تقوم على ح فيو

، بل یمكن تحریكها استقلالاً متى ثبت أنّ الفاعل أخلّ مدني ولا

ة، كالتشریع عربیة. إلا أنّ بعض التشریعات المهنیبالتزاماته ال

، نصّت على أن یتعینّ على الجهة التأدیبیة انتظار صدور مصريال

ب تشكّل جریمة طبیإذا كانت الوقائع المنسوبة لل نهائي جنائيحكم 

، وذلك منعاً للتناقض بین الأحكامجنائيالقانون ال في
(18)

. 

 ً كل من هذه  فيیضُاف إلى ذلك أنّ عبء الإثبات یختلف أیضا

الدعوى الجنائیة یتعیّن على الادعاء العام إثبات  فيالمسؤولیات؛ ف

الجریمة بما لا یدع مجالاً للشك، لأنّ الأصل هو براءة المتهم. أما 

للمضرور أن  فيرجاحة الأدلة، إذ یك فية فتكمدنیالدعوى ال في

حین أنّ الدعوى  فيیثبت وقوع الضرر وعلاقة السببیة والخطأ. 

ة داخلیال على وفق القواعدلمختصة التأدیبیة تعتمد تقدیر السلطة ا

للمهنة
(19)

. 

الدعوى الجنائیة من النظام العام،  عدومن حیث الصفة الإجرائیة، تُ 

فلا یجوز التنازل عنها، وتباشرها الدولة باسم المجتمع. أما الدعوى 

ها لأنها تتعلق بمصالح بشأنجوز التنازل عنها أو التصالح فیة مدنیال

عة إداریة یمارسها طبیذات  فهيأدیبیة خصوصیة. أما الدعوى الت

ة المختصةمهنیرئیس الجهة أو النقابة ال
(20)

. 

ویجُمع الفقه على أنّ المسؤولیة الجنائیة هی الأشدّ بین هذه 

تعُدّ في حین المسؤولیات الثلاث، لأنها تمسّ حرّیة الفرد وشرفه، 

ة أقلّ حدةّ لاقتصارها على المال، والمسؤولیة مدنیالمسؤولیة ال

 فيمرتبة وسطى بین الاثنتین. ولهذا شددّ المشرّع  فيالتأدیبیة تقع 

شروط قیام المسؤولیة الجنائیة، وجعلها مقیدّة بضوابط صارمة مثل 

یسّر قیام المسؤولیة في حین توافر الأركان الثلاثة والنیة والإدراك، 

ةمهنیوسّع نطاق الحمایة الاجتماعیة والة والتأدیبیة لتمدنیال
(21)

. 

بین هذه الأنواع الثلاثة  تمییزضوء ما تقدمّ، یمكن القول إنّ  فيو

 فية عملی، بل ضرورة نظريمن المسؤولیة لیس مجرد ترفٍ 

تحدید الجهة  فيعلى حدّ سواء، إذ یسُاعد  قانونيوال طبيالمجال ال

المختصة بنظر الدعوى ونوع الجزاء الواجب فرضه، كما یحول 

العقوبة أو الإخلال بمبدأ العدالة. فالمسؤولیة  فيدون الازدواج 

ه إلى حمایة النظام العام، والمسؤولیة ال  سعىة تمدنیالجنائیة توُجَّ

إلى جبر الضرر، والمسؤولیة التأدیبیة ترمی إلى الحفاظ على 

على الرغم من هنة وانضباطها. وهذه الأهداف الثلاثة، شرف الم

نهایة المطاف لضمان توازن المجتمع بین  فياستقلالها، تتكامل 

 الحمایة والردع والعدالة.

 ةقانونیعته الطبیو طبيالمطلب الثانی: مفهوم الخطأ ال

ة من أهم العناصر قانونیعته الطبیو طبيتعُدّ دراسة مفهوم الخطأ ال

ة، طبیمجال المسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء ال فين فهمها یتعی التي

 التيإنّ الفهم الدقیق لمفهوم الخطأ یمُكّن من الفصل بین الحالات اذ 

 فيتقع  التيها المسؤولیة الجنائیة، والحالات فیب طبییتحمّل ال

لا یقُصد بها  التيعیة أو الحوادث العرضیة طبیحدود المضاعفات ال

 التي، طبيعة العمل الطبیالإضرار بالمریض. فالمسألة هنا تتعلق ب

على معاییر علمیة،  المبني شخصيتقوم على الاجتهاد والتقدیر ال

الالتزام بالأصول على رغم من وقد تؤدي إلى نتائج متفاوتة 

 ة.مهنیال

 

 الحادث العرضيمن وتمییزه  طبيالفرع الأول: تعریف الخطأ ال

 عیةطبیوالمضاعفات ال

والالتزام ، والاحتیاط ، هو كل إخلال بمعاییر الحیطة  طبيالخطأ ال
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ممارسة المهنة، ویؤدي إلى  فيبالقواعد الفنیة العلمیة المعترف بها 

غیر المقصود أو  طبيالخطأ ال ویعُدّ إحداث ضرر بالمریض. 

صلب هذا  في لاحوالالناجم عن الإهمال أو التقدیر الخاطئ ل

التعریف
(22)

یختلف عن  طبي. وقد أكّد الفقه على أنّ الخطأ ال

هو نتیجة غیر متوقعة لا  الحادث العرضي، إذ إنّ الحادث العرضي

ب تجنبها، مثل تفاعل غیر متوقع لجسم المریض مع طبییمُكن لل

ة للإعطاءلتزام بالجرعات والطریقة الصحیحالدواء رغم الا
(23)

. 

تعُدّ  التيعیة، طبیالمضاعفات المن  طبيأ الالخطتمیز، یجب كذلك

ة، وقد یحدث علی طبیة العملینتیجة طبیعیة متوقعة للعلاج أو لل

عیة غیر طبیالرغم من الالتزام التام بالقواعد الفنیة. فالمضاعفات ال

ً ولا تسُقط الحق  ممارسة المهنة، لأنها مرتبطة  فيمرفوضة قانونا

ة طبیأو بتعقید الحالات الزیولوجیة للمریض فیبالخصائص ال

المعالجة
(24)

یتطلب أن  طبيللخطأ ال . ومن هنا، فإنّ الركن المادي

یكون الفعل أو الإهمال خارج حدود المعاییر الفنیة المعترف بها، 

 ویؤدي فعلاً إلى الضرر أو یحتمل حدوثه بشكل معقول.

اط ب عند فقدان الاحتیطبییحُسب لل طبيوقد أبرز الفقه أنّ الخطأ ال

أو عدم تقدیر المخاطر المتوقعة، وأنّ مجرد وقوع النتیجة الضارة 

المعاییر العلمیة. ویسُتفاد من  وان الإجراء متوافقاً كلا یعُدّ خطأ إذا 

الإخلال بالقواعد   :ینأساسیعنصرین  فيهذا أنّ الخطأ یتمثل 

اب الفعل الضار، ویجب أن یثبت أن الضرر ناتج كة وارتمهنیال

هذه المخالفة، بمعنى أنّ علاقة السببیة بین الخطأ  منبالفعل 

قضائيأو ال علميوالنتیجة قد أثُبتت بالفعل ال
(25)

. 

 

ب المسؤولیة طبیلتحمیل ال قانونيالفرع الثانی: الأساس ال

 الجنائیة

ب المسؤولیة الجنائیة عن طبیلتحمیل ال قانونيالأساس الیعُد 

ة، وهو مستمد من عربیالتشریعات ال فية مبدأً ثابتا طبیالأخطاء ال

ى ثبوت ثلاثة أركان: تقوم عل التيمبدأ المسؤولیة الجنائیة العامّة 

معنوي، والركن الالركن الماديو، الركن الشرعي
(26)

. فبالرغم من 

، لا تسُتثنى المهنة من قواعد القانون طبيخصوصیة العمل ال

ب خطأً جسیمًا أدى إلى وفاة المریض أو طبی، فإذا ارتكب الجنائيال

 على وفق الموادإحداث عاهة دائمة، یمكن أن یحكم علیه بالعقوبة 

 فيالخاصة بالقتل الخطأ أو الإهمال الطبي المنصوص علیها 

 القانون.

أیضًا من مبدأ الالتزام بمعاییر المهنة،  قانونيوینطلق الأساس ال

الوفاء  فيجنائیة إذا أخفق ب بالمسؤولیة الطبیحیث یحُكم على ال

ان الإخلال نتیجة إهمال، أو كبواجب الحیطة والاحتیاط، سواءً 

 الفقه بــ "الخطأ فيرعونة، أو عدم تقدیر المخاطر. وهذا یعُرف 

على وفق ن كیتطلب إثبات أن الفعل أو الامتناع لم ی إذالمهني"، 

ةطبیالممارسة ال فيالعلمیة المعترف بها  المعاییر
(27)

. 

، ردنيوالأ مصرية، مثل القانون العربیویسُتدل من التشریعات ال

ب لا یتم إلا بعد إثبات الضرر طبیأنّ تحمیل المسؤولیة الجنائیة لل

والعلاقة السببیة بین الفعل الضار والنتیجة، مع مراعاة درجة 

ومدى جسامته. وقد نصّت بعض القوانین على أنّه یعُدّ خطأً  ،الخطأ

یستوجب العقوبة ما یكون من شأنه أن یهدد سلامة المریض أو 

حین یعُفى  فيالمهنة،  فيیخرق القواعد العلمیة المعترف بها 

غیر متوقعة أو احوال ب من المسؤولیة إذا وقع الضرر نتیجة طبیال

الالتزام بالمعاییر الرغم منعلى مقاومة جسم المریض للعلاج 
(28)

. 

ب طبیة أنّ المسؤولیة الجنائیة للقضائیام الك، یسُتفاد من الأحكذلك

یختلف الحكم عن اذ تبُنى على عنصر الإهمال أو عدم الحذر، 

 غالباً ما یعتمد عربيمجرد النتائج الضارة غیر المتوقعة. فالقضاء ال

ان الفعل كة المختصة لتقدیر الخطأ وتحدید ما إذا طبیرأی اللجان ال

ً للقواعد العلمیة، ما یؤكد أنّ الأساس ال  قانونيیمثل انتهاكا

ب یقوم على المزج بین القانون والمعاییر طبیللمسؤولیة الجنائیة لل

ةمهنیالعلمیة ال
(29)

. 

ب هی طبیویؤكد الفقه أن الغایة من تحمیل المسؤولیة الجنائیة لل

مة المرضى، وحمایة المجتمع من الأفعال الضارة، ضمان سلا

الردع العام والخاص، دون الإخلال بمبدأ  عبروتحقیق العدالة 

والاحتیاط المعتبرة.  ،ممارسة المهنة بحرّیة ضمن معاییر الحیطة 

ب یختلف جوهریاً عن طبیومن ثمّ، فإن تحمیل المسؤولیة الجنائیة لل

التأدیبیة(، إذ یهدف إلى الردع ة أو مدنیالمسؤولیات الأخرى )ال

مهنيوالعقوبة أكثر من التعویض أو ضبط الانضباط ال
(30)

. 

 منوتمییزه  طبيوبناءً على ما سبق، یتضح أنّ تعریف الخطأ ال

عیة یعدّ حجر الزاویة لفهم طبیوالمضاعفات ال الحادث العرضي

ب، إذ یحددّ متى یمكن إلزامه بالعقوبة طبیالمسؤولیة الجنائیة لل

ومتى یستثنى من ذلك. وهذا یؤكد الحاجة إلى تقدیر دقیق ،الجنائیة 

فرة، المتواة قانونیالخبرة العلمیة والتشریعات ال بوساطةللخطأ 

 ب على حدّ سواء.طبیلضمان العدالة وحمایة حقوق المرضى وال

 

 ةطبین الأخطاء الالمبحث الثانی: أركان المسؤولیة الجنائیة ع

 للمسؤولیة الجنائیة المطلب الأول: الركن المادي

من أهم أركان المسؤولیة الجنائیة، إذ یمثل  ماديالركن ال دیعُ

یمكن  الذيأو الظاهری للجریمة، وهو العنصر  ، الجانب الخارجی

ة رؤیته وتقدیره على أرض الواقع. فبدون تحقق قضائیللسلطة ال

تقوم المسؤولیة الجنائیة، حتی لو توافرت النیة ، لا ماديالركن ال

یتطلّب وجود  جنائية، لأنّ القانون المعنویال لاخطاءالجنائیة أو ا

فعل ملموس أو امتناع عن فعل واجب یؤدي إلى الضرر أو یحتمل 

یمكّن  مادية، فإن فهم الركن الطبیحدوثه. وفیما یتعلق بالأخطاء ال
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ب عن طبیها المسؤولیة الجنائیة للیفتتحقق  التيمن تمییز الحالات 

عیة أو الأحداث طبیحدود المضاعفات ال فيتقع  التيالحالات 

العرضیة
(31)

.  

 

 ةطبیالجریمة ال في ماديالفرع الأول: الفعل أو الامتناع كعنصر 

ً في الفعل الطبي طبیفي الأخطاء ال ماديالركن ال ة یتمثل غالبا

الفعل یشمل كل تصرف  الواجب.المباشر أو الامتناع عن الإجراء 

أثناء العلاج أو الجراحة أو إعطاء الدواء،  في بطبییقوم به ال

ً للمعاییر العلمیة ال ة حتى مهنیویجب أن یكون هذا التصرف مخالفا

ً جنائیاً. أما الامتناع، فهو الإخلال بواجب القیام بإجراء  دیع خطأ

ي حالة طارئة المریض، مثل عدم إنقاذ المریض ف ج الیهیحتا طبي

ً لالتزام الحیطة  رغم القدرة على ذلك، ویمُثل ذلك خرقا

والاحتیاط
(32)

.  

ب طبیبه الكوقد أكّد الفقه أنّ كل فعل أو امتناع غیر مشروع یرت

یمُكن أن یكون قاعدة لتحمیل المسؤولیة الجنائیة، بشرط أن یترتب 

ب طبیفمثلاً، إذا تجاهل ال على هذا السلوك ضرر ملموس للمریض.

جرعات الدواء، وأدى ذلك إلى تدهور  فيقواعد التعقیم أو أخطأ 

متحققّاً. ویسُتفاد من  ماديالركن ال یعدصحة المریض أو وفاته، 

أو القرار الخاطئ دون أثر فعلي لا  نظريهذا أنّ مجرد الخطأ ال

یسُقط المسؤولیة الجنائیة إلا إذا ارتبط بالضرر
(33)

.  

ة قد تنشأ عن تقدیر خاطئ طبیالویلاحظ أنّ بعض الأخطاء 

أثناء العلاج، وهنا یتطلب القانون إثبات أن هذا التقدیر  في للمخاطر

الفعل أو الامتناع عنصراً ویعد تجاوز الحد المقبول لمهنة الطب. 

ً یحُددّ بدقة مادی ً ملموسا التحقیق والخبرة الطبیّة، ویثُبت  في اثناءا

تقاریر اللجان الطبیّة المختصة، وهو ما یقُدمّ إلى  بوساطة عادةً 

القضاء كحجة لإثبات المسؤولیة الجنائیة
(34)

. 

 

 والنتیجة الضارة طبيالفرع الثانی: علاقة السببیة بین الخطأ ال

هو وجود علاقة سببیة بین  ماديفي الركن ال أساسيعنصر آخر 

المسؤولیة الجنائیة فلكي تتحقق  والنتیجة الضارة.  ، طبيالخطأ ال

ب، یجب أن یثبت أنّ الضرر وقع نتیجة مباشرة للخطأ طبیلل

إحداث الضرر،  فيأنّ الفعل أو الامتناع هو السبب  مادي، أيال

وأنه لولاه لما حدثت النتیجة
(35)

. وهذه العلاقة تعرف في الفقه 

ة"، وهي طبیبـ "السببیة الحقیقیة" أو "السببیة ال جنائيبالقانون ال

  إثبات المسؤولیة. في حیوي أمر

یحلل اذ وتعُتمد عادةً الخبرة الطبیّة لتحدید وجود علاقة السببیة، 

ومدى توافقه  ،ب طبیبه ال یرتكبهالخبراء السلوك الطبي الذي 

الضرر من هذا السلوك أسببا مباشرا كان المعاییر العلمیة، وتقدیر و

حتى مع الإجراء  عيطبیبشكل  م كانت النتیجة قابلة للوقوعأ

قاعدة الفقه العام: "السبب هو ما لولاه  والصحیح. فالمبدأ هنا یتفق 

لما وقعت النتیجة"
(36)

. 

المسؤولیة الجنائیة  فيویجدر بالذكر أنّ هناك نوعین من السببیة 

 :ةطبیعن الأخطاء ال

ها الفعل أو الامتناع فییؤدي  التيالحالة  وهي :السببیة المباشرة

الضرر، مثل إعطاء جرعة دواء زائدة مباشرة تسبب مباشرة إلى 

 الوفاة.

هم الفعل أو الامتناع في یس إذ : أو المساهمة غیر المباشرةالسببیة 

ة لكنه قد لا یكون السبب الوحید، مثل إهمال طبیتدهور الحالة ال

هذه  فيمتابعة المریض بعد الجراحة ما یسهم في المضاعفات، 

 فيللخطأ  الاسهام الجوهريات الحالة یتطلب القانون إثب

النتیجة
(37)

. 

على أنّ غیاب علاقة السببیة یسُقط  عربيوقد شدد القضاء ال

، لأن القانون لا ماديالمسؤولیة الجنائیة، حتى لو وقع الخطأ ال

أو الاجتهاد  نظريیجعل المسؤولیة قائمة على مجرد الخطأ ال

ً بالضرر. ولهذا،  دراسة  تعدالطبي الخاطئ دون أن یتسبب فعلیا

العلاقة بین الخطأ والنتیجة الضارة من أهم مراحل التقاضي في 

القضایا الجنائیة الطبیة
(38)

. 

نوع في ویضاف إلى ذلك أنّ درجة الخطأ وجسامة النتیجة تؤُثر 

ارة خطیرة )كالوفاة أو العقوبة الجنائیة، إذ كلما كانت النتیجة الض

العاهة الدائمة( كان الجزاء أكثر شدة، ویستند ذلك إلى المبادئ 

عربيال قضائيالفقه ال فيوالمستقر  جنائيالعامة للقانون ال
(39)

. 

للمسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء  ماديوبذلك یتضح أنّ الركن ال

ة یقوم على عنصرین مترابطین: الفعل أو الامتناع غیر طبیال

المشروع، وعلاقته المباشرة بالنتیجة الضارة. والتحقق من هذین 

العنصرین یتطلب دراسة دقیقة للوقائع والإجراءات الطبیّة، 

ة، لضمان تحقیق العدالة بین المریض مهنیوالاستعانة بالخبرة ال

ة المعترف بها في التشریعات قانونیالوفق المعاییر على ب طبیوال

 ة.عربیال

 للمسؤولیة الجنائیة معنويالركن ال المطلب الثانی:

 فيللمسؤولیة الجنائیة، ویتمثل  داخليهو العنصر ال معنويالركن ال

فهو یحُددّ  اب الفعل الضار.كة للفاعل عند ارتداخلیالنیة أو الإرادة ال

ب، حیث لا تسُقطَ العقوبة إلا إذا طبیمدى المسؤولیة القانونیة لل

سلوك الفاعل. وعلیه، یمكن تقسیم الركن  فيثبتت الإرادة أو الخطأ 

 جنائيالقصد ال : تینأساسیة إلى حالتین طبیالجرائم ال في معنويال

یختلف كل منهما  إذأو الإهمال،  والخطأ غیر العمدي ( )الإرادیة

 من حیث شدة العقوبة ودرجة المسؤولیة.
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 )ة )الإرادیةطبیالجرائم ال في جنائيالفرع الأول: القصد ال

عة فعله طبینه إدراك الفاعل لاالفقه  فيیعُرّف  جنائيالقصد ال

ً لذلك،  ورغبته في تحقیق النتیجة الضارة. القصد هو  یعدوطبقا

ب كان على طبی، لأنه یثُبت أنّ الشدةً  معنويأكثر صور الركن ال

 ما أمادیحدوث الضرر، سواء كان  فيعلم بخطورة فعله ورغب 

ة جراحیة غیر ضروریة عملیب طبیصحیاً. فمثلاً، إذا أجرى ال

ً أنها قد تؤدي إلى وفاة المریض، فإنه یعُدّ قد ارتكب  ویعلم مسبقا

جریمة عمدیة
(40)

. 

لا یشمل الاجتهاد  طبيفي المجال ال جنائيد الفقه أن القصد الكوقد أ

تقدیر خاطئ ولیس عن ناتجا عن الخطأ  ما دامالمحترف  علميال

 فيینت حینما جنائيالقصد ال إرادة الإضرار بالمریض. ویبرز

عنصر الحیطة والاحتیاط، أي أن الفعل متعمّد ومقصود لحدوث 

الضرر أو مع العلم التام بخطورته
(41)

. 

تأثیره عبر ة طبیالجرائم ال في جنائيوتتضح أهمیة إثبات القصد ال

فالأفعال العمدیة تعُاقب بأشد العقوبات مقارنة  العقوبة الجنائیة. في

الإهمال، لأن القصد یظُهر إرادة الفاعل في  منبالجرائم الناتجة 

وتحقیق الضرر. ویتطلب إثبات القصد دراسة ،مخالفة القانون 

المحیطة بالحادث، بما في  والاحوالب طبیالوقائع وتحلیل سلوك ال

ةیقضائذلك التقاریر الطبیّة والخبرة ال
(42)

. 

القصد المباشر هو  أن القصد قد یكون مباشراً أو غیر مباشر.و 

فهو  غیر المباشرالإرادة الصریحة لإحداث الضرر، أما القصد 

العلم بأن الفعل قد یؤدي إلى النتیجة الضارة مع التسامح ضمن 

ب طبیاحتمالیة حدوثها، وهنا یحُكم بالمسؤولیة الجنائیة إذا ثبت أن ال

ة لتجنب الضررفیحتیاطات الكالم یتخذ الا
(43)

. 

 

الفرع الثانی: الخطأ غیر العمدی والإهمال صورة من صور 

 بطبیالمسؤولیة الجنائیة لل

یعُدّ الخطأ غیر العمدی أو الإهمال أكثر صور المسؤولیة الجنائیة 

یحدث نتیجة إخلال بمعاییر الحیطة والاحتیاط اذ ب شیوعًا، طبیلل

المهنة، دون نیة لإلحاق الضرر بالمریض. المتعارف علیها في 

هو  جنائيوالقصد ال فرق الجوهري بین الخطأ غیر العمديوال

ً إذا  غیاب الإرادة لحدوث الضرر، لكنه یظل مسؤولاً عنه قانونا

ترتب على فعله ضرر ملموس
(44)

. 

 :ویتضمن الخطأ غیر العمدی حالات متعددة، مثل

أثناء العلاج أو في عدم الالتزام بالمعاییر العلمیة المعترف بها 

 الجراحة.

 تقدیر خاطئ للجرعات أو التقنیات المستخدمة.

 إهمال متابعة المریض بعد الإجراءات الطبیّة المهمة.

غیر إرادي،  امعنوی اهذه الحالات ركن فيالإهمال أو التقصیر ویعد 

لأنه یظُهر عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة، وهو ما یعُدّ مسؤولیة 

والقضاء الفقه وعلى وفق جنائیة إذا أدت هذه الأخطاء إلى الضرر. 

، لا یسقط الركن المعنوي للخطأ غیر العمدی إلا إذا ثبت أن عربيال

الفعل وقع ضمن المعاییر المقبولة وأن النتیجة كانت غیر متوقعة أو 

بطبیعیة للطبییطرة الخارج الس
(45)

. 

د الفقه أنّ درجة الإهمال تحدد شدة المسؤولیة، فالإهمال كیؤو 

فقد  یسیرا لتحمیل العقوبة الجنائیة، أما الخطأ الأساسیالجسیم یعُدّ 

ة أو التأدیبیة، لأن الضرر كان مدنیالمسؤولیة ال فيیقتصر أثره 

غیر متوقع إلى الحد المعقول. ویلاحظ أن تقییم الإهمال یتم عادةً  

ب طبیالتي تحدد مدى مخالفة المختصة، اللجان الطبیّة العبر 

للمعاییر العلمیة والممارسات المقبولة في المهنة
(46)

. 

ب عن یطبة أنّ المسؤولیة الجنائیة للقضائیویسُتفاد من الأحكام ال

تشمل الإهمال الجسیم والتسرع في الإجراءات  الخطأ غیر العمدي

عیة أو طبیوالتجاوز الواضح للمعاییر الطبّیة، أما الأخطاء ال

المضاعفات المتوقعة التي لا یمُكن تجنبها، فلا تعُدّ مسؤولیة جنائیة. 

ب ما لا یستحق، مع طبیوبهذا الشكل، یضمن القانون عدم تحمیل ال

لى حقوق المرضى وتحقیق العدالةالحفاظ ع
(47)

. 

للمسؤولیة الجنائیة في الجرائم  معنويوبذلك یتضح أنّ الركن ال

عة الإرادة أو الخطأ، ویحدد شدة العقوبة، ویكُمل طبیة یرتبط بطبیال

ن فرض العقوبة إلا بتوافر هذین الركنین ك، إذ لا یمماديالركن ال

للفصل بین الحالات العمدیة والحالات  أساسيمعاً. وفهم هذا الركن 

الإهمال أو الخطأ غیر المقصود، وهو أساس تقییم من الناتجة 

التشریعات والقضاء وفق على ب طبیالمسؤولیة الجنائیة لل

عربيال
(48)

. 

 

التشریعات  فيب طبیالمبحث الثالث: تنظیم المسؤولیة الجنائیة لل

 ةعربیال

للمرضى وضمان ممارسة المهنة  ةقانونیمع تزاید أهمیة الحمایة ال

ة عربیوفق المعاییر العلمیة، اتجهت معظم التشریعات ال على الطبیّة

ب بشكل یوازن بین حق طبیإلى تنظیم المسؤولیة الجنائیة لل

المرضى في التعویض والحمایة وبین ضمان ممارسة المهنة 

بحرّیة ومسؤولیة. ویظهر من دراسة التشریعات أنّ هناك تشابهات 

ب طبیة، والطرق الإجرائیة لتحمیل القانونیالأسس ال فياختلافات و

ة عربیالمسؤولیة، وهو ما یتطلب إجراء مقارنة بین التشریعات ال

 ب.طبیالعام للمسؤولیة الجنائیة لل قانونيلتوضیح الإطار ال
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تحدید  فية عربیالمطلب الأول: المقارنة بین التشریعات ال

 بطبیمسؤولیة ال

 مصريالتشریع ال فيب طبیالأول: المسؤولیة الجنائیة للالفرع 

 لبنانيوال

 مصريأولاً: التشریع ال

 فيب طبیالمسؤولیة الجنائیة لل مصريینظم قانون العقوبات ال

الأخطاء الطبیة  منوالإصابة الناتجة ، المواد المتعلقة بالقتل 

من تسبب  كلّ  “  :على أنّ  ۲۲۲–۲۲۲والإهمال، إذ نصّت المادة 

 بخطأ جسیم أو إهمال في وفاة شخص أو إحداث عاهة دائمة یعاقب

”للقانون على وفق
(49)

ة على أنّ قضائیدت الأحكام الكوقد أ،   .

مختص یوضح مدى  طبيإثبات الخطأ الطبي یستلزم تقدیم تقریر 

العلمیة المعترف بها، وعلاقة هذا الخطأ  المعاییرب طبیمخالفة ال

بالنتیجة الضارة، ما یعكس تأكید التشریع المصري على الركنین 

 والمعنوي للمسؤولیة الجنائیة. ماديال

 استثناءات محددة تحمي مصريذلك، یقر التشریع ال وفضلا عن

وقوع حین أو  كافة،  اتخاذه الاحتیاطات الممكنة حینب طبیال

عیة لا یمكن توقعها، وهو ما یعكس طبیاعفات الضرر بسبب مض

ب ما لا یستحق، مع الحفاظ طبیحرص القانون على عدم تحمیل ال

على حق المرضى في التعویض إذا ثبت الإهمال الجسیم
(50.) 

 

 ثانیاً: التشریع اللبناني

 فيتركیزه  في مصريیتمیز التشریع اللبناني بتشابهه مع التشریع ال

ب. طبیلتحمیل المسؤولیة الجنائیة لل اساساالخطأ الجسیم والإهمال 

 جنائيلقانون العقوبات اللبناني، یتحقق الجزاء العلى وفق قانون 

 تسبب في ب أو إهماله إلى وفاة المریض أوطبیإذا أفضى خطأ ال

ید على ضرورة إثبات علاقة السببیة بین كعاهة دائمة، مع التأ

الضارةالخطأ والنتیجة 
(51.)

ویزید التشریع اللبناني على التشریع  

ة متخصصة لتقدیر الخطأ، قضائیطبیة لجانا أنه یعتمد  في مصريال

الخطأ  منللفصل بین الحالات الناتجة فاعلة مما یمنح القضاء أداة 

 عیة أو المضاعفات العرضیة.طبیال حوالوالا

المسؤولیة  ب منطبیاماً لحمایة الكیتضمن التشریع اللبناني أح و

 دالمعترف به، ویع علميالجنائیة إذا كان الفعل ضمن الاجتهاد ال

خوف مفرط من  بلاهذا المبدأ أساساً لضمان ممارسة الطب بحرّیة 

الملاحقة الجنائیة
(52.)

 

 ردنيالتشریع الأ فيب طبیالفرع الثانی: المسؤولیة الجنائیة لل

 مغربيوال

 

 ردنيأولاً: التشریع الأ

 وفق المبادئعلى ب طبیة مسؤولیة الردنیالعقوبات الأ تنظّم قوانین

الخطأ الجسیم  في، مع التركیز نفسها العامة للمسؤولیة الجنائیة

تسبب الإهمال في وفاة أوتشمل الأحكام الجزائیة  والإهمال.

تقریر اللجنة الطبیة  دإحداث ضرر دائم، ویعُ مالمریض أ

إثبات المسؤولیة فيالمتخصصة حجر الزاویة 
(53)

. ومن أهم 

على وفق ب طبیتحدید نطاق مسؤولیة ال ردنيخصائص التشریع الأ

ب من طبییعُفى ال اذالمقبول،  مهنيلما یعُرف بالمستوى الما 

 على الرغم منالمسؤولیة إذا اتبع المعاییر العلمیة المعترف بها، 

 وقوع الضرر.

 

 مغربيثانیاً: التشریع ال

قانون العقوبات المغربي المسؤولیة الجنائیة  في المغرب، ینظم

ب على أساس الخطأ والإهمال الجسیم، ویشمل العقوبات طبیلل

الخطأ. ویشدد  منالضرر الناتج درجة على وفق الغرامة والسجن 

والمعنوي، ویزید  ماديعلى إثبات الركن ال مغربيالتشریع ال

الاحوال إلى التشریع المغربي على التشریعات الأخرى بالانتباه 

قد  اذالمخففة، مثل العمل في حالات الطوارئ أو نقص الإمكانیات، 

إذا ثبت أن الخطأ كان غیر متعمد أو ناشئ  جنائيیخَُفّف الحكم ال

قاهرة احوالعن 
(54)

. 

لحصول على إذن مسبق لبعض اب طبییلُزم التشریع المغربي الو 

الاجراء یعُدّ من الإجراءات الخطرة أو الجراحات المعقدة، وهذا 

شروط تقلیل المسؤولیة ویزید من حمایة المریض، ویظُهر توجهاً 

 ة.مهنیللترابط بین التشریع الجنائي ومعاییر السلامة ال

ة عربیهذه المقارنة، یتضح أنّ التشریعات ال في :ةتحلیل المقارن

 :فيالمشتركة تركز 

 ب.طبیائیة للالخطأ الجسیم والإهمال كقاعدة لتحمیل المسؤولیة الجن

 لتحدید المسؤولیة. معنويوال ماديضرورة إثبات الركن ال

الاستناد إلى الخبرة الطبیّة المتخصصة لإثبات وجود الخطأ 

 وعلاقته بالنتیجة الضارة.

، وحالات مخففة لضمان ممارسة الطب بحرّیة  ،وجود استثناءات

 ب مسؤولیة ما لا یستحقه.طبیوعدم تحمیل ال

اللجان الطبیّة  فيالاختلافات تظهر في: تركیز بعض التشریعات 

لبنان والأردن( مقابل اعتماد الأحكام ) المتخصصة ة قضائیال

المخففة  الاحوالفي تفصیل  ة العامة )مصر(، وقضائیال

المغرب( مقارنة بالدول الأخرى) ایضا والإجراءات الوقائیة
(55.)

 

 ة المقررة للأطباءقانونیوالضمانات الالمطلب الثانی: الإعفاءات 

ب من المسؤولیة الجنائیة طبیة إلى حمایة العربیالتشریعات ال سعىت

 حین، مع الحفاظ على حق المریض في التعویض سوغةغیر الم

وقوع الضرر بسبب الإهمال الجسیم. ومن هذا المنطلق، أقر 

تحد من القانون مجموعة من الإعفاءات والضمانات القانونیة التي 
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 عبرمحددة، مع تحدید آلیات رقابیة  احوالب في طبیمسؤولیة ال

اللجان الطبیّة والقضاء لضمان العدالة والتوازن بین حقوق 

 ن.فیالطر

 

ب طبیها المسؤولیة الجنائیة للفی فيتنت التيالفرع الأول: الحالات 

 )الترخیص، الرضا، الضرورة(

 الترخیص )الاستئذان أو الإذن(

ب من المسؤولیة الجنائیة طبیة، یعُفى العربیالتشریعات الفي بعض 

إذا تصرف ضمن الإذن القانوني أو الترخیص الرسمي للقیام 

إجراء عملیة جراحیة حین بالإجراء الطبي. فعلى سبیل المثال، 

 یعُدمعقدة بعد الحصول على إذن كتابي من المریض أو من ولیه، 

ً حتى لو نتج عنه مضاعفات غیر متوقعة، بشرط  الإجراء قانونیا

ةمهنیالالتزام بالمعاییر ال
(56)

. 

 الرضا )الموافقة المستنیرة(: 

الرضا المستنیر للمریض من أهم الأسباب التي تمنع مسؤولیة 

ب، إذ أن المریض یوافق على إجراء طبي بعد أن یكون قد طبیال

العلاج والمخاطر المحتملة. ومن ثم،  تلقى شرحاً كاملاً حول طبیعة

عیة أو غیر متوقعة لا یؤدي طبیفإن وقوع ضرر نتیجة مضاعفات 

ب إذا ثبت أن الموافقة كانت صحیحة طبیإلى المسؤولیة الجنائیة لل

ومستنیرة
(57)

. وتعتبر هذه الآلیة جزءاً من حمایة ممارسة الطب 

 الحرّة وفق القوانین الحدیثة.

 

  طوارئ(: الضرورة )حالة ال

الضرورة، أي  احوالر فتوا حینب طبیالمسؤولیة الجنائیة لل فيتنت

الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل الفوري لإنقاذ حیاة المریض 

تحمل  تعملةأو منع تفاقم حالته، حتى وإن كانت الإجراءات المس

ً للمهارة الطبیة.  یوصفمخاطر أو تتجاوز ما  معیاراً عادیا

فالتشریعات العربیة، بما في ذلك القوانین المصریة والمغربیة، 

ب في حالة التصرف تحت الضغط الطارئ طبینصت على إعفاء ال

بهدف حمایة حیاة المریض أو السلامة العامة
(58.)

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحالات تخضع للفحص القضائي لتقدیر 

أم تجاوز المعاییر، وذلك لمنع إساءة للاحوال كان التصرف مناسباً أ

  الإعفاءات القانونیة.استعمال 

 

 طبيتقدیر الخطأ ال فية والقضاء طبیالفرع الثاني: دور اللجان ال

 وتحدید المسؤولیة

كان الخطأ أاللجان الطبیّة المتخصصة دوراً أساسیاً في تحدید تودي 

ب الاستفادة من طبیالحالات یمكن للالطبي قد تحقق، وفي أي 

تقوم هذه اللجان بتحلیل الإجراءات الطبیة اذ الإعفاءات القانونیة. 

 ة المعترف بها،مهنیالمتخذة، ومطابقتها مع المعاییر العلمیة ال

وتقدیر درجة الإهمال أو التسرع في الإجراءات
(59)

.  

دلیلا ویكُمل دور اللجان الطبیّة عمل القضاء، إذ یقُدم تقریر اللجنة 

 عربيفالقضاء ال للقضاء في إثبات الخطأ أو استبعاد المسؤولیة. فنیا

والمعنوي للمسؤولیة  ماديیعتمد على هذه الخبرة لتقدیر الركن ال

 أمكان الفعل الطبي یقع ضمن الحالات المخففة أالجنائیة، ولتحدید 

الرضا، أو الضرورةو فاءات القانونیة، مثل الترخیصالإع
(60)

.  

ب، لأنها توفر آلیة طبیهذه الآلیة من الضمانات القانونیة للوتعد 

محایدة لتقییم الخطأ الطبي، وتمنع التسرع في إصدار الأحكام 

وقوع حین الجنائیة، مع الحفاظ على حقوق المرضى في التعویض 

المخالفات الواضحة للمعاییر  الضرر بسبب الإهمال الجسیم أو

 المهنیة.

ة على أنّ تقدیر الخطأ عربیعلاوة على ذلك، تؤكد التشریعات ال

الطبي یجب أن یكون دقیقاً ومتخصصاً، وهو ما یضمن عدم تحمیل 

ب مسؤولیة ما لا یستحق، ویحقق العدالة بین الطرفین. فهذه طبیال

ً بین حمایة اللجان القضائیة والطبیة، تمثل  عبرالضمانات،  توازنا

ب لممارسة المهنة بحریة طبیالمریض والتمكین القانوني لل

ومسؤولیة
(61)

. 

ً في تنظیم  تشُكل الإعفاءات والضمانات القانونیة محوراً أساسیا

 :المسؤولیة الجنائیة للطبیب في التشریعات العربیة، إذ

تمنع تحمیل الطبیب المسؤولیة الجنائیة في حالات الترخیص، 

 فقة المستنیرة، والضرورة.الموا

اللجان الطبیة والقضاء لتقدیر الخطأ  عبرتوفر آلیة متخصصة 

 وتحدید المسؤولیة.

ً بین حمایة المرضى وضمان حریة ممارسة المهنة  تحقق توازنا

 وفق المعاییر المهنیة المعترف بها.على الطبیة 

وبذلك، یظهر أن التشریعات العربیة تسعى لتحقیق عدالة متوازنة، 

القانون ضد الطبیب، وفي الوقت نفسه استعمال تضمن عدم إساءة 

 تحمي حقوق المریض المشروعة.

 

 النتائج 

خلص البحث إلى عدد من النتائج المهمة التي توضح طبیعة 

العربیة، المسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء الطبیة في التشریعات 

وتبرز جوانب القوة والقصور في الإطار القانوني القائم، بما یسهم 

في تقدیم توصیات عملیة لتطویر هذا الإطار وضمان تحقیق 

التوازن بین حمایة المرضى وتمكین الأطباء من ممارسة المهنة 

 بحریة ومسؤولیة.

ى أولاً، یتضح من الدراسة أن المسؤولیة الجنائیة للطبیب تتأسس عل

المادي، المتمثل في الفعل أو الامتناع  الركنانركنین أساسیین هما 
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 ، الذي یؤدي إلى الضرر، وعلاقة السببیة بین الخطأ الطبي

والنتیجة الضارة، والركن المعنوي، الذي یشمل القصد الجنائي أو 

الخطأ غیر العمدي والإهمال. ویظهر أن التشریعات العربیة عممت 

ضرورة الإثبات  فيتقارب، مع التركیز هذه المبادئ بشكل م

العلمي للخطأ الطبي وعلاقته بالنتیجة الضارة، لضمان عدالة 

الركن المعنوي یتیح التفریق بین الجرائم في أن التركیز و الأحكام. 

الإهمال، ما یسهم في تحدید شدة من العمدیة والأخطاء الناتجة 

 العقوبة بما یتناسب مع جسامة الخطأ.

أظهرت المقارنة بین التشریعات العربیة المختلفة، مثل مصر ثانیاً، 

ً في الأسس القانونیة  ولبنان والأردن والمغرب، أن هناك توافقا

لا سیما فیما یتعلق بالخطأ والمتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة للطبیب، 

الجسیم والإهمال، وضرورة استناد القضاء إلى الخبرة الطبیة 

أن التشریعات جمیعها تتیح للطبیب  والمتخصصة في تقدیر الخطأ. 

الإعفاء من المسؤولیة في حالات الترخیص القانوني، الموافقة 

المستنیرة للمریض، والضرورة، ما یعكس حرص القانون على 

 الممارس الطبي من تحمیله ما لا یستحق.حمایة 

ثالثاً، أبرز البحث أن هناك بعض الثغرات والتحدیات في 

التشریعات العربیة، منها غیاب توحید دقیق لمعاییر الخطأ الطبي 

بین الدول، ما یؤدي إلى اختلاف تقدیر المسؤولیة من دولة إلى 

فاءات أخرى، فضلاً عن نقص التفاصیل الإجرائیة لتطبیق الإع

 وفي الحالات الطارئة أو المعقدة. ولاسیما القانونیة بشكل متسق، 

لوحظ أن بعض التشریعات لا توضح بشكل كافٍ نطاق المسؤولیة 

الجنائیة في الحالات التي تقع فیها المضاعفات الطبیة غیر 

المتوقعة، ما یترك مجالاً لتفسیرات متباینة في القضاء، وقد یؤدي 

ى الأطباء والممارسین الصحیین، سواء من ذلك إلى مخاطر عل

 القلق من الملاحقة الجنائیة المبالغ فیها. أمحیث المخاطر القانونیة 

رابعاً، أظهرت الدراسة أهمیة دور اللجان الطبیة المتخصصة في 

التقییم العلمي للخطأ الطبي وتقدیم التقدیرات الدقیقة للقضاء، بما 

لمسؤولیة بشكل موضوعي. یسهم في تحقیق العدالة وتحدید ا

ً محایداً لتقدیر العلاقة بین الفعل  ً علمیا فاللجان الطبیة توفر أساسا

تمییز الحالات التي تقع ضمن في الطبي والنتیجة الضارة، وتساعد 

الإعفاءات القانونیة عن تلك التي تشكل إخلالاً بالواجب المهني. 

لإجرائیة التي ومع ذلك، ثمة حاجة لتطویر المعاییر القانونیة وا

تنظم عمل هذه اللجان، لضمان اتساق قراراتها ومصداقیتها أمام 

الأطباء أو في القضاء، وتفادي أي تأثیرات شخصیة أو ضغط 

 المرضى.

على الرغم من  خامساً، توصل البحث إلى أن التشریعات العربیة،

جهودها الواضحة، تحتاج إلى مزید من التوضیح فیما یتعلق 

ً أكثر بالحدود الدق یقة للمسؤولیة الجنائیة للطبیب، بما یشمل تعریفا

تفصیلاً للخطأ الجسیم، ومعاییر الإهمال، والإجراءات الواجب 

اتباعها في الحالات الطارئة أو غیر المتوقعة، وكذلك الإطار الذي 

یحدد نطاق الإعفاءات القانونیة بوضوح، مع مراعاة التوازن بین 

 اء.حمایة المرضى وتمكین الأطب

 

 التوصیات

إلى تحسین الإطار القانوني وتنظیم  سعىالتوصیات التي ت

المسؤولیة الجنائیة للأطباء في التشریعات العربیة. أولاً، توحید 

المعاییر القانونیة للخطأ الطبي بین الدول العربیة، بما یشمل تحدید 

عناصر الركن المادي والمعنوي، وتوضیح مفهوم الخطأ الجسیم 

اعفات الطبیعیة أو المض منالحالات الناتجة وتمییز والإهمال، 

الحوادث العرضیة. ثانیاً، تعزیز دور اللجان الطبیة القضائیة 

وتحدید إطار عمل واضح لها، مع توفیر تدریب متخصص 

 یحصل على وفق معاییرلأعضائها، لضمان أن تقییم الخطأ الطبي 

علمیة موحدة وموضوعیة، وأن یكون أساساً قویاً في القضاء. ثالثاً، 

یتم  اذ توضحات المتعلقة بالإعفاءات القانونیة، تطویر التشریع

توضیح نطاق الترخیص القانوني، وآلیات الموافقة المستنیرة 

للمریض، وشروط الضرورة، مع تحدید حدود المسؤولیة بوضوح 

في كل حالة، لتقلیل التفسیرات المتباینة وتوفیر حمایة قانونیة 

 للأطباء في الحالات الطارئة.

مواد قانونیة تنظم إجراءات التحقیق والمحاكمة في رابعاً، إدراج 

القضایا الطبیة، بما یضمن سرعة الفصل في القضایا دون 

الإضرار بحقوق الأطراف، وتقدیم حمایة للأطباء ضد الملاحقة 

، مع الحفاظ على حق المرضى في المسوغة الجنائیة غیر 

تشجیع الإهمال الجسیم. خامساً، من الضرر الناتج  حینالتعویض 

 بشأنالتشریعات على اعتماد برامج التوعیة القانونیة للأطباء 

مسؤولیاتهم وحقوقهم، بما یسهم في تقلیل الأخطاء الطبیة والرفع 

وفق المعاییر القانونیة والطبیة على من مستوى الممارسة المهنیة 

 المعترف بها.

نائیة وأخیراً، یمكن القول إن تطویر الإطار القانوني للمسؤولیة الج

إلى موازنة دقیقة بین به حاجه للطبیب في التشریعات العربیة 

حمایة حقوق المرضى وتمكین الأطباء من ممارسة المهنة بحریة 

ومسؤولیة، مع توضیح الركائز القانونیة والإجرائیة، وتحسین 

التنسیق بین القضاء واللجان الطبیة، وتبني معاییر علمیة موحدة 

ذا التوازن یحقق العدالة ویضمن استقرار لتقدیر الخطأ الطبي. ه

النظام الصحي، ویعزز الثقة بین المرضى والأطباء، وهو ما یمثل 

الهدف النهائي لأي تشریع یسعى لتنظیم المسؤولیة الجنائیة في 

 المجال الطبي بشكل فعال ومستدام.
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 .۹۱، ص ۲۰۰۱العربیة، القاهرة، 

(33)
القسم العام،  – أحمد فتحي سرور، الوسیط فی قانون العقوبات 

 .۱۰۰، ص ۲۰۱۱دار النهضة العربیة، القاهرة، 

(34)
القسم العام، دار  –محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  

 .۳۹، ص ۲۰۱۰النهضة العربیة، 

(35)
، ۱عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 

 .۳۹۰، ص ۱۹۹۲دار إیحاء التراث العربی، بیروت، 

(36)
 .۷۲محمد أبو عامر، المرجع السابق، ص  زكی 

(37)
نبیل صادق، المسؤولیة الجنائیة للطبیب بین الفقه والقضاء،  

 .۱۷، ص ۲۰۱۱دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

(38)
 .۱۱۹، ص ۲عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج 

(39)
؛ قانون العقوبات ۲۲۲–۲۲۲قانون العقوبات المصری، المواد  

 .۲۱۲–۲۱۰المواد الأردنی، 

(40)
، دار الکتاب ۲عبد القادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی، ج 

 .۱۹۲، ص ۱۹۹۱العربی، القاهرة، 
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(41)

زكی محمد أبو عامر، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دار النهضة  

 .۷۱، ص ۲۰۰۱العربیة، القاهرة، 

(42)
والقضاء، نبیل صادق، المسؤولیة الجنائیة للطبیب بین الفقه  

 .۹۰، ص ۲۰۱۱دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

(43)
القسم العام، دار  –محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  

 .۲۱، ص ۲۰۱۰النهضة العربیة، 

(44) 
القسم العام،  –أحمد فتحي سرور، الوسیط فی قانون العقوبات 

 .۱۰۱، ص ۲۰۱۱دار النهضة العربیة، القاهرة، 

(45)
، ۱ق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جعبد الرزا 

 .۳۹۱، ص ۱۹۹۲دار إیحاء التراث العربی، بیروت، 

(46)
؛ قانون العقوبات ۲۲۲–۲۲۲قانون العقوبات المصری، المواد  

 .۲۱۲–۲۱۰الأردنی، المواد 

(47)
 .۱۷۰، ص ۲عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج 

(48)
 .۱۰السابق، ص زكی محمد أبو عامر، المرجع  

(49)
؛ عبد القادر ۲۲۲–۲۲۲قانون العقوبات المصری، المواد  

 .۱۷۱، ص ۲عودة، التشریع الجنائی الإسلامی، ج

(50)
نبیل صادق، المسؤولیة الجنائیة للطبیب بین الفقه والقضاء،  

 .۹۱، ص ۲۰۱۱دار الجامعة الجدیدة، 

(51)
نجیب ؛ محمود ۹۲–۱۹قانون العقوبات اللبناني، المواد  

 .۱۱۰حسني، شرح قانون العقوبات، ص 

(52)
زكی محمد أبو عامر، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دار النهضة  

 .۱۲، ص ۲۰۰۱العربیة، القاهرة، 

(53)
؛ أحمد فتحي ۲۱۲–۲۱۰قانون العقوبات الأردنی، المواد  

 .۱۲۰سرور، الوسیط فی قانون العقوبات، ص 

(54)
؛ عبد القادر عودة، ۲۷–۲۱ قانون العقوبات المغربي، المواد 

 .۱۱۰، ص ۲المرجع السابق، ج

(55)
، ۱عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 

 .۳۷۱ص 

(56)
؛ عبد القادر ۲۲۲–۲۲۲قانون العقوبات المصری، المواد  

 .۱۱۲، ص ۲عودة، التشریع الجنائی الإسلامی، ج

(57)
ین الفقه والقضاء، نبیل صادق، المسؤولیة الجنائیة للطبیب ب 

 .۹۱، ص ۲۰۱۱دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

(58)
؛ عبد القادر عودة، ۲۷–۲۱قانون العقوبات المغربي، المواد  

 .۱۱۱، ص ۲المرجع السابق، ج

(59)
زكی محمد أبو عامر، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دار النهضة  

 .۱۱، ص ۲۰۰۱العربیة، القاهرة، 

(60)
القسم العام،  –ر، الوسیط فی قانون العقوبات أحمد فتحي سرو 

 .۱۲۲، ص ۲۰۱۱دار النهضة العربیة، القاهرة، 

                                                                  
(61)

، ۱عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 

 .۳۱۰ص 

 

 المصادر 

  ،أصول القانون الجنائی، دار  0220أبو عامر، زكی محمد

 النهضة العربیة. 

  ،المسؤولیة الجنائیة للطبیب، ،  0222أبو عامر، زكی محمد

 دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة.

  ،المسؤولیة التأدیبیة فی الوظیفة 0222أبو عامر، محمد زكي  ،

 العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة.

  ، شرح قانون العقوبات 0212حسني، محمود نجیب  ،– 

 القسم العام، دار النهضة العربیة.

  ، الوسیط فی قانون العقوبات 0212سرور، أحمد فتحي  ،– 

 القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة.

  ،الوسیط فی شرح القانون 1990السنهوری، عبد الرزاق  ،

 ، دار إیحاء التراث العربی، بیروت.۱المدنی، ج

  ، المسؤولیة الجنائیة وأركانها فی 0212الشافعي، عبد الله  ،

 النهضة العربیة. القانون العربی المقارن، دار

  ،الوجیز فی المسؤولیة 0212الشافعی، عبد المجید  ،

 القانونیة، دار النهضة العربیة. 

  ، المسؤولیة الجنائیة للطبیب بین الفقه 0212صادق، نبیل  ،

 ۲۰۱۱والقضاء، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  ، التشریع الجنائی الإسلامی، 1992عودة، عبد القادر  ،

 دار الکتاب العربی، القاهرة.، ۱ج

  ، قواعد المسؤولیة المدنیة فی القانون 0229الفاضل، محمد  ،

 العربی المقارن، دار الفكر العربی.

 قانون العقوبات الأردنی 

 قانون العقوبات اللبناني 

 قانون العقوبات المصری 

 قانون العقوبات المغربي 

  1929لسنة  52قانون نقابة الأطباء المصریة رقم.   

 


